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 ملخص البحث                          

 
 والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد: الـحـمد لله،

دراسة  فـقهيّة   -فـيتناول بـحث: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدّ  فُطاّع الطّريق 
ع الشُّبهات الـمُـتعلّ قة بـحدّ   ـم  مُـقارنة  بالـمبادئ والقرارات الصّادرة من وزارة العدل، ج 

السُّعوديـّة،  بـما عليه العمل فـي القضاء بالـمملكة العربـيّةفُطاّع الطرّيق مع الـمُـقارنة 
 :وخلص البحث إلـى

مشروعـيّة درء الـحدود بالشُّبهات، وأنّ الشُّبهات فـي هذا الباب على أربعة 
أفسام: شُبهة عدم اكتمال صورة الفعل، وشُبهة عدم إرادة الـمُخالفة، وشُبهة عدم 

م ثبوت الفعل، وأنّ هناك شبهات  يدُرأ بـها حدُّ فُطاّع اكتمال الإرادة، وشُبهة عد
الطّريق، ملل: فطع الطّريق من دون سلاح، وكون الـمال غيـر مـحتـرم، ورجوع الـمقـرّ 
عن إفراره، أو عدم اكتمال الشّهادة، وأنّ هناك شُبهات  لا يدُرأ بـها حدُّ فُطاّع 

مصر، وفطع الطّريق فـي دار الـحرب، وكون الطّريق، ملل: فطع الطّريق داخل الـ
أحدهم مـجنونار أو صغيـررا أو امرأةر، والإكراه إذا كان فـي القتل دون غيـره، وكون 
ــيرا، وأنّ الـرّدء وهو الـمساعد كالـمُـباشر فـي إفامة الـحدّ  عليهما، وأنّ  الـمجنـي عليه ذمّ 

 دّ  فُطاّع الطّريق فبل القدرة عليه.توبة فاطع الطّريق تعُتبـر من مُسقطات ح
 .(فُطاّع الطّريق - درء - الـشُّبهات): الكلمات ال مفتاح يَّة
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                            Abstract  

 
This paper discusses the possible suspicion of avoiding the 

punishment of bandits: a comparative study with principles and 

decisions of Justice Ministry. The researcher collects all possible 

suspicion that are related to punishing bandits to compare these 

suspicions with the system of justice in Saudi Arabia. The paper 

comes with legitimatizing the avoiding the punishment which may be 

found in varieties: suspicion of uncompleted image of action, 

suspicion of no strong well, suspicion of uncompleted strong well, and 

suspicion of no evidences of action. There are suspicions of avoiding 

the punishment of bandits such as waylaying without weapons, small 

money, not confession. In addition, there are another sort of 

suspicions of avoiding the punishment of bandits such as waylaying 

inside the city, within the time of war, the situation of bandits. 

Bandit’s regretting may be considered as avoiding his punishment  . 

Keywords  : (Suspicions - avoiding - Bandits). 
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 المقدِّمة

 
 

الـحمد لله ربّ العالـميـن، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والـمرسليـن، 
 .حمّد، وعلى آله وصحبه أجـمعيـننـبـيـّنا مُـ

 أمَّا بعد:
الشّريعة الإسلاميّة جاءت بـما فيه صلاح العباد فـي العاجل والآجل، فإنّ 

وحلّت على الـمُـحافظة على الضّرورات الـخمس لصلاح حال العباد، وحذّرت من 
 تضييعها، ورتبّت على ذلك عقوبات تردع من يتطاول عليها، وتـزجر غيـره من ذلك.

الـنّفس، وشرعت للمُـحافظة عليهما حدّ ومن هذه الضّرورات حفظ الـمال، وحفظ 
السّرفة، وحدّ فُطاّع الطّريق، واشتـرطت شروطرا لإفامتها، فالقاعدة أنّ الـحدّ لا يـُقام 
بشُبهة ؛ ولكنّه فد يدُرأ بالشُّبهة الـمُـحتملة، ومن هُـنا تبـرز أهـمـيّة حصر الشُّبهات 

يان الـمُـؤثّ ر فيها من عدمه؛ بـهدف الوصول للحكم الـّتـي يـُمكن درء الـحدود بـها، وب
بدرء الـحدّ من عدمه، وهذا يدلُّ على حرص الشّريعة على عدم إفامة الـحدود إلّا فـي 
الأمور الـمُـتـيـقّنة، وهذا البحث يبحث عن الشُّبهات الـمُـؤثّ رة الـّتـي فد يدُرأ بـها حدُّ 

ة بالـمبادئ والقرارات الصّادرة من الـهـيئة الـقضائـيّة العُليا، مُـقارنفُطاّع الطّريق، مع الـ
والـهيـئة الدّائمة والعامّة بـمجلس القضاء الأعلى، والـمحكمة العُليا من عام: 

هـ(، وفد صدرت عن مركز البحوث بوزارة العدل 1432هـ(، إلـى عام: )1321)
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 بالـمملكة العربـيّة السُّعوديـّة.
 َّة الـموضوع:أهـمّـي 

 تكمن أهـمّــيّة الـموضوع فـي الأمور الآتية:
 أنّ الـموضوع يتعلّق بـحدّ  فُطاّع الطّريق، وهو من الـحدود الشّـرعـيّة.-1
معرفة الشُّبهات تـعيـن القاضي على إصدار الأحكام بدفّة على م ن  تلبّس -2

 بـهذه الشُّبهات.
هذه الشُّبهات فـي مُـؤلّفاتـهم وبعضهم أفردها أنّ الفقهاء تكلّموا على -3
 بـمؤلّ .
أنّ ضبط الشُّبهات يعُيـن على معرفة حقيقة حدّ  فُطاّع الطّريق وما يـخرج -4
 عنه.

 :أسباب اختيار الـموضوع 
 الـرّغـبة الشّخصيّة على الاطّ لاع على كلام أهل العلم فـي هذه الـمسائل.-1
 من الـحدود الشّـرعـيّة، والـّتـي فد يقع فيه بعض الـنّاس.تعلُّـقه بـحدّ  -2
ـم ع  هذه الشُّبهات -3  فـي هذا الباب،عدم وجود مُـؤلّ  حسب اطـّلاعي ج 

 وفارنـها بـما عليه العمل فـي القضاء فـي الـمملكة العربـيّة السُّعوديةّ.
 :أهداف البحث 
تدُرأ بـها الـحدود، والشُّبهات الـّتـي لا تدُرأ  معرفة الـمُراد بالشُّبهات الـّتـي-1

 بـها الـحدود.
معرفة الشُّبهات الـخاصّة بباب فُطاّع الطّريق، الـّتـي تـُؤثّ ر فـي منع إفامة -2
 الـحدّ.
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جـمع كلام أهل العلم فـي الشُّبهات فـي باب حدّ  فُطاّع الطّريق وأحكامهم -3
 عليها.

  السَّابـقـة:الـدّراسات 
 :دراسات فـي الـموضوع، ومن أبرزهااطلّعتُ على عدّة 

الشُّبهات الـمُعتـبـرة فـي درء الـحدود، للأستاذ الدكتور: سليمان أبا الـخيل، -1
وهو بـحث مُـحكّم منشور فـي مـجلّة جامعة ناي  العربـيّة للعلوم الأمنـيّة، وهو يـُعـنـى 

للشُّبهات، من حيث معرفة حقيقتها، وأفسامها، والـمُعتبـر منها، بالـجانب الـتـّأصيليّ 
وغيـر الـمُعتـبـر، ولـم يـُعـن  البحث بـجمع الشُّبهات، وإنـّما ذكرها على سبيل 

 الاستشهاد، وفـي أبواب مُـتـفـرّ فـة.
أنـّنـي فـي الـبحث حرصتُ على جـمع الشُّبهات فـي باب  :وي فت رق ب حثي عنه

 ع الطّريق ودراستها.فُطاّ 
الشُّبهات وأثرها فـي درء الـحدود، لعلمان جـمعة ضميـرية، وهو بـحث -2

مُـحكّم منشور فـي مـجلّة كلـيّة الشّريعة بـجامعة فطر، وهو يعُـنـى بالـجانب الـتّأصيليّ 
لدرء الـحدود لـمفهوم الشُّبهات وأفسامها، وذ ك ر  فـي الـمـبحث الـراّبع تطبيقات عملـيّة 

 بالشُّبهات، ولـم يـتـطـرّق لأيّ شُبهة  فـي باب حدّ  فُطاّع الطّريق.
أنـّنـي جـمعتُ الشُّبهات فـي باب حدّ  فُطاّع الطّريق  :وي فت رق ب حثي عنه

 وفمتُ بدراستها.
درء الـحدود بالشُّبهات، للدكتور: عبدالله الـركّبان، وهو بـحث منشور فـي -3
أضواء الشّريـعة، الـّتـي كانت تصدر عن كلـيّة الشّريعة بـجامعة الإمام، وهو  مـجلّة

بـحث  تأصيليٌّ لـمفهوم الشُّبهات الـّتـي تتأثـّر الـحدود بـها، من حيث الدّرء وعدمه، 
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وذكر بعض الـتـّطبيقات الفقهيّة؛ ولكنّه لـم يعُـن  بذلك، ولـم يتطرّق لشيء  من 
 فـي باب حدّ  فُطاّع الطّريق. الشُّبهات
أثر الشُّبهات فـي الـحدود، لسعيد الوادعي، وهي رسالة ماجستيـر مُـقـدّمة -4

لقسم الفقه الـمُقارن بالـمعهد العالـي للقضاء، وهي رسالة تطرّق فيها الـمُؤلّ   
 للشُّبهات فـي جـميع الـحدود، وفد استفدتُ منها كليـررا.

أنّ بـحلي خاصٌّ بالشُّبهات فـي باب حدّ  فُطاّع الطّريق  :عنهوي ف ت رق ب حثي 
دون غيـرها، وكذلك فيه الـمُـقارنة بـما عليه العمل فـي القضاء فـي الـمملكة العربيّة 

 السُّعوديةّ، وهذا لا يوجد فـي بـحله.
 منهج البحث: 

ثـُمّ استخراج هذه  اتبّعتُ الـمنهج الاستقرائيّ، وذلك باستقراء كلام الفقهاء،
 الشُّبهات الـّتـي ذكروها ودراستها.

 :إجراءات البحث 
 تأصيل الـمسألة الـمُراد بـحلها، مع بيان معناها وأفوال الفقهاء فيها.-1
إذا كانت الـمسألة من مسائل الات ـّفاق، فأذكـرُ حكمها بدليله، مع توثيق -2

 .لات ـّفاق من مظانه الـمُـعتبـرةا
كانت الـمسألة من مسائل الـخلاف، فأذكرُ الأفوال فـي الـمسألة، إذا  -3

وأبُيّ ـنُ م ن  فال بـها م ن  أهل العلم، ويكون عرض الـخلاف حسب الات ـّجاهات 
 الفقهيّة.
 أرُفّ مُ الآيات وأبُيّ ـنُ سورها مضبوطة بالشّكل.-4
ب، والباب، والـجزء، أخُرّ جُ الأحاديث من مصادرها الأصلـيّة، وأثُبتُ الكتا-5
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 والصّفحة.
أوُث ـّقُ الـمعانـي من معاجم اللُّغة الـمُعتمدة، وتكون الإحالة عليها بالـمادة، -2

 والـجزء، والصّفحة.
أعـتنـي بقواعد اللُّغة العربـيّة والإملاء، وعلامات الـتـّرفيم، ومنها علامات -2

الشّريفة، وللآثار، ولأفوال العلماء، وأمُيّ ــزُ الـتّنصيص للآيات الكريـمة، وللأحاديث 
 العلامات والأفواس، فيكون لكلّ  منها علامته الـخاصّة.

نة لأهمّ الـنّتائج.-4  تكون الـخاتـمة مُـتـضمّ 
 :خُطَّــة البحث 

وهي عبارة عن: مُـقـدّ مة، وتـمهيد، وأربعة مباحث، وخاتـمة، على الـنّحو 
 الآتـي:

 :مةال  مم قد ِّ 
 وتضمّنت أهـمّـيّة الـموضوع، وخُطةّ البحث، ومنهج الباحث.

 :ال تَّمهيد
 واشتمل على ثلاثة مطالب:

 الـمطلب الأوّل: الـتّعريفات الـمُـتعلّ قة بالـموضوع.
 الـمطلب الـلاّنـي: أفسام الشُّبهات.

 الـمطلب الـلاّلث: حكم درء الـحدود بالشُّبهات.
الش بهات ال ممحتملة لدرء حد ِّ قمطَّاع الطَّريق لعدا اكتمال  ال مبحث الأوَّل:

 .صورة الفعل
 وفيه أربعة مطالب:
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 الـمطلب الأوّل: شُبهة فطع الطّريق من دون سلاح.
 الـمطلب الـلاّنـي: شُبهة فطع الطّريق داخل الـمصر.

 الـمطلب الـلاّلث: شُبهة كون فطع الطّريق حصل فـي دار الـحرب.
 ـمطلب الـراّبع: شُبهة كون الـمال غيـر مُـحتـرم.ال

ال مبحث ال ثَّان ي: الش بهات ال ممحتملة لدرء حد ِّ قمطَّاع الطَّريق لعدا إرادة 
 .ال ممخالفة

 وفيه أربعة مطالب:
 الـمطلب الأوّل: شُبهة وجود مـجنون، أو صغيـر مع فُطاّع الطرّيق.

 مرأة مع فُطاّع الطّريق.الـمطلب الـلاّنـي: شُبهة وجود ا
 الـمطلب الـلاّلث: شُبهة كون أحدهم ردءرا مع فُطاّع الطّريق.

ــيًّا.  الـمطلب الـراّبع: شُبهة كون الـمجنـي عليه ذ مّ 
ال مبحث ال ثَّالث: الش بهات ال ممحتملة لدرء حد ِّ قمطَّاع الطَّريق لعدا 

 اكتمال الإرادة.
الش بهات ال ممحتملة لدرء حد ِّ قمطَّاع الطَّريق لعدا ثبوت ال مبحث ال رَّابع: 

 الفعل.
 ال خات مة:

 وتضمّنت أهمّ الـنّتائج الـّتـي توصّل لـها الباحث.
وفبل الـختام، أتقدّم بالشُّكر والـتّقدير والامتنان لـجامعتـي جامعة الـجوف 

ـمشروع البحليّ الـمُبارك، تـحت مُـمللّة فـي عمادة البحث العلميّ، على دعم هذا ال
 .ربـّي أن  يـُبارك فيه، وينفع به(، سائلار DSR2020-06-3668رفم: )
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أن  يكتب لـهذا العمل القبول، وأن  يـجعل أعمالنا  وفـي الـختام، أسأل الله 
خالصة لوجهه الكريـم، إنهّ خيـر مأمول، وأكرم مسؤول، وآخر دعوانا أ ن  الـحمد لله 

 ربّ  العالـميـن.   
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 مهيد: الـت

 وفيه ثلاثة مطالب:

 ـتعلِّقة بالـموضوعالـمطلب الأوَّل: الـتَّعريفات الـمُ

، وشُب ه(، ت: ف ي الل غة: أوَّلًا: تعريف الش بها كلمة: )شُبـ ه ة (: جـمع )شُبـُه ات 
 .(1)وهي بـمعنـى الالتباس والإشكال

 ف ي الاصطلاح:
الفقهاء الـمُـتقدّ مون لـم يـتطـرّفوا للشُّبهات بشكل  مُستقلّ  فـي مُـؤلّفاتـهم، ولـم 

موا عنها فـي الـجنايات يعتنوا بذكر تعريفها، وإنـّما ذكروا صورها وضوابطها، وفد تكلّ 
والـحدود؛ حيث هذا موضع الـحديث عنها، وأغلب م ن  اعـتـنـى بتعريفها هم 

 الـمُـتأخرون والـمعاصرون، وفد عـُرّ فت بعدّ ة تعريفات، من أبرزها:

                                       
ينظر: ابن فارس، أحـمد بن فارس. "معجم مقاييس اللُّغة". اعتنـى به: د.مُـحمّد عوض  )1)

م(: 2004هـ/ 1422مرعب، والآنسة: فاطمة مُـحمّد أصلان. )دار إحياء الـتـّراث العربـيّ، 
تح: عبدالسّلام هارون، (، والأزهريّ، مُـحمّد بن أحـمد. "تـهذيب اللُّغة". 522)ص: 

(، والـجوهريّ، إسـماعيل بن حـمّاد. "تاج اللُّغة 23-2/20راجعه: مُـحمّد علي الـنّجّار: )
وصحاح العربيّة الـمُسمّى )الصّحاح(". اعتنـى بـه: مكتب الــتّحقيق بدار إحياء الـتـّراث، 

(، والـزّمـخشريّ، 5/1322) م(:2002هـ/ 1430، دار إحياء الـتـّراث العربـيّ، 5)ط:
، دار صادر، 1مـحمود بن عمر. "أساس الـبلاغة". شرح: د. مُـحمّد نبيل طريفيّ. )ط:

(، والفيـروزاباديّ، مُـحمّد بن يعقوب. "القاموس 320م(: )ص:2002هـ/ 1430
 (، ومـجمع اللُّغة العربيّة4/222م(: )1222هـ/ 1420الـمحيط". )دار الكتب العلميّة، 
 (.421هـ(: )ص: 1425، مصر: مكتبة الشُّروق، 4بـمصر. "الـمعجم الوسيط". )ط:
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 .(1)ما يُشبه الـلاّبت وليس بلابت تعريف ال حنفيَّة:
 .(2)"ما يظُنُّ دليلار وليس بدليل" وتعريف ال مالكيَّة:
 .(3)"ما اشتبه حكمه بالاختلاف فـي إباحته" وتعريف الشَّافع يَّة:
 .(4)وجود صورة الفعل مع عدم ثبوت حكمه وتعريف ال حنابلة:

 .(5)وعرفّها بعض الـمُـعاصرين بأنـّها: أمر  يقتضي عدم كمال الـموجب للحدّ  
تّعريفات فقوله: )عدم كمال الـمُـوجب للحدّ (، يـُخرج وهذا الـتّعري  من أدقّ  الـ

عدم مُوجب الـحدّ ، فالـحدُّ إذا اكتمل له الـموجب فإنهّ يـُقام، وإذا لـم يوُجد الـموجب 
د الـموجب، ولكنّه لـم يكتمل، فهو الشُّبهة الـّتـي تـمنع من  فإنهّ لا يـُقام، وإذا وُج 

 إفامته.

                                       
إبراهيم. "البحر الـراّئق شرح كنز الدّفائق". تح:  بن ينظر: ابن نـجيم الـحنفيّ، زين الدّين (1)

(، ابن عابدين، مُـحمّد 5/12هـ(: )1414، دار الكتب العلميّة، 1ات. )ط:زكريا عميـر 
الـمحتار على الـدّر الـمختار شرح تنوير الأبصار )حاشية ابن عابدين(". تح:  أميـن. "ردّ 

هـ(: 1424، دار الكتب العلميّة، 2عادل أحـمد عبدالـموجود، علي مُـحمّد معوض. )ط:
(2/22.) 
العدوي، علي بن أحـمد. "حاشية العدوي على شرح كفاية الطاّلب الـربانـي". تح: يوس   )3)

 (.1/124م(: )1224هـ/ 1414مّد البقاعي. )بـيـروت، دار الفكر، الشّيخ مُـح
"الـحاوي الكبيـر". تح: علي معوض، عادل عبدالـموجود.  الـمـاورديّ، علي بن مُـحمّد. )1)

 (.13/212هـ(: )1414، دار الكتب العلميّة، 1)ط:
د.عبدالله الـتـّركي،  الله بن أحـمد. "الـمغنـي". تح: ينظر: ابن فدامة الـمقدسيّ، عبد (4)

 (، بتصرُّف.12/341هـ(: )1413، دار هجر، 2د.عبدالفتاح الـحلو. )ط:
 من إفادات شيخي الأستاذ الدكتور: الوليد الفريان وفـّقه الله. )5)
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:العلاقة بي ن ال معن  علافة مُطابقة؛ إذ إنّ فـي كُلّ   ى الل غوي  والاصطلاحي 
 منهما معنـى الالتباس والإشكال.

مأخوذة من الاحتمال، فال ابن فارس: ثانيًا: تعريف ال ممحتملة: ف ي الل غة: 
 .(1)"الـحاء، والـميم، واللّام أصل  واحد  يدلُّ على إفلال الشّيء"

الارتـحال، والـتّحوُّل، يقُال: احتمل القوم، أي:  ويطُلق على عدّ ة معان  منها:
 ارتـحلوا.

والـجواز، يـُقال: احتمل الأمر أن  يكون كذا، أي: جاز، وهو الأفرب للمعنى 
 الاصطلاحي.

 والعفو، يـُقال: احتمل ما كان منه، أي: أغضى عليه وعفا عنه.
 . (2)والغضب، والـمشقّة ونـحوها

الاحتمال: ما لا يكون تصوُّر طرفيه كافيرا، جانـي: "فال الـجُر  ف ي الاصطلاح:
 .(3)بل يتـردّد الذّ هن فـي الـنّسبة بينهما، ويرُاد به الإمكان الذّ هنـي"

حاح: د ر أ : الدّر ءُ: الدّف عُ  ثال ثاً: تعريف ال دَّرء: ف ي الل غة:  .(4)جاء فـي الصّ 
الـمعنـى الاصطلاحيّ لا  : بتأمُّل كلام الفقهاء يظهر أنّ ف ي الاصطلاح

 .(5)يـختل  عن الـمعنـى اللُّغويّ 
                                       

 (.225، 224ابن فارس، "معجم مقاييس اللُّغة": )ص:  )1)
 (.122سيط": )ص: ينظر: مـجمع اللُّغة العربيّة بـمصر. "الـمعجم الو  (2)
 (.11م(: )ص: 1245الـجرجانـيّ، علي بن مُـحمّد. "الـتّعريفات". )مكتبة لبنان،  (3)
 (.1/22الـجوهريّ، "تاج اللُّغة وصحاح العربيّة الـمُسمّى )الصّحاح(": ) (4)
وتعليق:  ينظر: الـنّسفـي، عمر بن مُـحمّد. "طلبة الطـّلبة فـي الاصطلاحات الفقهيّة". ضبط )5)

= 



 مقارنةٌ بالمبادئ والقرارات الصادرة من وزارة العدلدراسةٌ فـقـهيَّةٌ  الشبهات المحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع الطريق

123 

يئـيـنرابعًا: تعريف ال حد ِّ: ف ي الل غة:   .(1)الـمنع، والفصل، والـحاجز بيـن الشّ 
 .(2)"عقوبة  مُقدّرة  لـتمنع من الوفوع فـي ملله" ف ي الاصطلاح:

إبانة بعض أجزاء الـجرم   امسًا: تعريف قمطَّاع الطَّريق: ف ي الل غة: القطع:
 .(4). الطّريق: السّبيل(3)من بعض، ويطُلق على الـتّفرُّق، والفصل

هم الـمحاربون الّذين يعرضون للقوم ف ي الاصطلاح: قمطَّاع الطَّريق: "
لاح فـي الصّحراء فيغصبونـهم الـمال مُـجاهرةر   .(5)"بالسّ 

، منعون الـنّاالّذين يـوقيل ف ي تعريفهم:  س من الـمرور فـي الطرّيق؛ لأخذ مال 
، مكابرة اعتمادرا على القوُّة، مع عدم الغوث ، أو إرهاب   .(2)أو فتل 

 تالـمطلب الـثَّانـي: أقسام الشُّبها

الفقهاء مُـختلفون فـي تقسيمات الشُّبهة، وليس هذا موضع بـحلها، وإنـّما 

                                       = 
 (.125هـ(: )ص: 1431، دار الـنـّفائس، 3خالد العك. )ط:

(، والـزّمـخشريّ، "أساس الـبلاغة": )ص: 4/412،420ينظر: الأزهريّ، "تـهذيب اللُّغة": ) )1)
 (.120(، ومـجمع اللُّغة العربيّة بـمصر. "الـمعجم الوسيط": )ص: 113،114

"كشّاف القناع عن الإفناع". تح: لـجنة مُـتخصّصة من بن يونس.  ينظر: البهوتـيّ، منصور )2)
 (.2/22هـ(: )1421، مطبوعات وزارة العدل، 1وزارة العدل. )ط:

، دار صادر، مكـتـبة الـعـبـيكان، 3ابن منظور،  مُـحمّد بن مكرم. "لسان العرب". )ط: ينظر: )3)
 (.4/225م(: )1224هـ/ 1414

 (.4/154": )ينظر: ابن منظور، "لسان العرب )4)
 (.12/424ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) )5)
 ( بتصرُّف يسيـر.2/152ينظر: "تـحفة الـمحتاج": ) )2)
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"الشُّبهة الـمُسقطة للحدّ  إمّا أن  تكون شُبهة أشُيـر إلـى ذلك إشارةر، يقول الـماوردي: 
؛ كالأمة بيـن الشّريكيـن، أو شُبهة   عقد ؛ كالنّ كاح بلا ولـي ولا شهود، أو شُبهة ملك 

 .(1)فـي الفعل؛ كم ن  و ج د  على فراشه امرأةر فظنّها زوجته، أو يكون جاهلار بالـتّحريـم"
بهة  فـي الـمحل، وشُبهة  فـي الفعل، وهي ويقول الـموصلي: "الشُّبهة أنواع: شُ 

 .(2)شُبهة الاشتباه، وشُبهة  فـي العقد"
وهناك تقسيمات أم رى، وسأمقس م الش بهات ف ي هذه الباب إل ى أربعة 

 أقساا:
: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدّ  فُطاّع الطّريق لعدم اكتمال صورة القسم الأوَّل

 الفعل.
الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدّ  فُطاّع الطّريق لعدم إرادة  :القسم ال ثَّان ي

 الـمُخالفة.
: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدّ  فُطاّع الطّريق لعدم اكتمال القسم ال ثَّالث

 الإرادة.
: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدّ  فُطاّع الطرّيق لعدم ثبوت القسم ال رَّابع

 .(3)الفعل

                                       
 (.2/23رديّ، "الـحاوي الكبيـر": )الـمـاو  )1)
بن مـحمود. "الاختيار لتعليل الـمختار". تح: شعيب الأرنؤوط، وأحـمد  الـموصليّ، عبد الله )2)

 (.3/444هـ(: )1430، دار الـرّسالة العالـميّة، 1  حرز الله. )ط:اللطي برهوم، وعبد
هذا الـتّقسيم استفدته من شيخي الأستاذ الدكتور: الوليد الفريان وفـّقه الله، وبقي فسمان  )3)

= 
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 الث: حكم درء الـحدود بالشُّبهاتـالـمطلب الـث

هذه الـمسألة من القواعد الـّتـي يذكرها الفقهاء فـي مُـؤلّفاتـهم وهي مـحل اتّ فاق  
، وينصُّون عليها فـي عدّ ة مواضع؛ خصوصرا فـي الـحدود، فال (1)بينهم فـي الـجملة

وإنـّما يقع  بهات...ابن الـهمام: "أجـمع فقهاء الأمصار على أنّ الـحدود تدُرأ بالشُّ 
. وفال (2)"الاختلاف أحيانار فـي بعض  أهي شُبهة  صالـحـة  للدّرء أو لا بـيـن الفقهاء
 .(3)فـي موضع  آخر: "ولاشكّ أنّ هذا الـحكم وهو درء الـحدّ  مـُجمع  عليه"

وفال ابن فدامة: "والـحدود تدُرأ بالشُّبهات. فال ابن الـمنذر: أجـمع كُلّ من 
 .(4)نـحفظ عنه من أهل العلم، أنّ الـحدود تدُرأ بالشُّب ه"

ادرؤوا : )فالت: فال رسول الله  والـدّليل على ذلك حديث عائشة 
ال حدود عن ال مسلمي ن ما استطعتم، فإنْ كان له م خرج فخل وا سبيله، فإنَّ الإماا 

 .(5)أنْ يم خطئ ف ي العفو  ي رٌ من أنْ يم خطئ ف ي العقوبة(

                                       = 
ذكرهـما، وهـما: عدم وجود الإرادة، وعدم الضّرر، ولـم أذكرهـما فـي بـحلي لعدم وجود 

 ما.شُبهات  تتعلّق بـه
، الكويت: 3ينظر: وزارة الأوفاف والشُّؤون الإسلاميّة. "الـموسوعة الفقهيّة الكويـتـيّة". )ط: )1)

 (.12/134هـ(: )1422وزارة الأوفاف والشُّؤون الإسلاميّة، 
( 5/242ابن الـهمام، مُـحمّد بن عبد الواحد. "فتح القدير". )دار الفكر، د.ت(: ) )5)

 بتصرُّف يسيـر.
 (.5/212ابن الـهمام، "فتح القدير": ) )3)
 (.12/344ابن فدامة، "الـمغـنـي": ) )2)
، 1أخرجه الـتـّرمذيّ، مُـحمّد بن عيسى. "سنن الـتـّرمذيّ". تح: أحـمد مُـحمّد شاكر )جـ  )1)

= 
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لئن أعُطّ ل الـحدود بالشُّبهات أحبُّ إلـيّ من : »وفال عمر بن الـخطاّب 
 .(1)«أن  أفُيمها بالشُّبهات

الطَّريق لعدم اكتمال صورة الـمبحث الأوَّل: الشُّبهات الـمُحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع 

 الفعل

 وفيه أربعة مطالب:

 شُبهة قطع الطَّريق من دون سلاح الـمطلب الأوَّل:

إذا فطع أشخاص الطّريق على النّاس وأخذوا أموالـهم من صورة ال مسألة: 
لاح  دون أن  يستخدموا سلاحرا، وإنـّما استخدموا حواسهم، فهل عدم استعمالـهم للسّ 

 يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها عنهم حدّ فُطاّع الطّريق أم لا؟

                                       = 
(، وإبراهيم عطوة عوض الـمدرّس فـي الأزهر الشّري  3(، ومُـحمّد فؤاد عبد البافي )جـ 2

هـ/ 1325، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابـي الـحلـبـي، 2(. )ط:5، 4)جـ 
(، أبواب الـحدود، باب ما جاء فـي درء الـحد، 1424(، رفم: )4/33م(: )1225

، دار الـحرميـن، 1الله. "الـمستدرك على الصّحيحيـن". )ط: عبد والـحاكم، مُـحمّد بن
الـحدود، وفال: "هذا حديث صحيح  (، كتاب4123(، رفم: )4/422هـ(: )1412

 الإسناد ولـم يـخرجاه".
مُـحمّد. "الـمصنّ ". تح: حـمد الـجمعة، ومُـحمّد اللّحيدان.  بن أخرجه أبـي شيبة، عبد الله )2)

(، كتاب الـحدود، فـي درء 24423(، رفم: )5/511هـ(. )1425، مكتبة الـرُّشد، 1)ط:
 الـحدود بالـشُّبهات.
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 ة:حكم هذه ال مسأل
إلـى أنّ عدم  (4)، والـحنابلة(3)، والشّافعيّة(2)، والـمالكـيّة(1)ذهب الـحنفيّة

لاح يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها حد فُطاّع الطّريق.  استخدام السّ 
(، وتاريخ: 4/1/3وبـهذا أخذت الـمحكمة العليا؛ كما فـي فرارها رفم: )

 (.1312هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )2/2/1433)
 أدلَّتهم:

ليل الأوَّل : إذا لـم يكن معهم سلاح فليس لـهم شوكة ومنعة؛ فيكونوا الدَّ
 .(5)سُراّفرا

ليل ال ثَّان ي  .(2): الإجـماع على ذلك كما نقله ابن فدامةالدَّ

                                       
الكاسانـيّ، أبـو بكر بن مسعود. "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع". تح: علي : ينظر )1)

(، 2/320هـ(: )1414، دار الكتب العلميّة، 1معوض، عادل عبدالـموجود. )ط:
 (.3/550والـموصليّ، "الاختيار لتعليل الـمختار": )

ية الـمقتصد". تح: عبدالـمجيد ينظر: ابن رشد، مُـحمّد بن أحـمد. "بداية الـمجتهد ونـها (2)
 (.4/234هـ(: )1420، دار الـمعرفة،2طعمة حلبـي. )ط:

 (.13/320ينظر: الـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": ) )3)
(، والبهوتـيّ، منصور بن يونس. "شرح منتهى 12/425ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (4)

 (.2/221هـ(: )1422ؤسّسة الـرّسالة، ، مُ 2الإرادات". تح: د.عبدالله الـتـّركي. )ط:
 (.2/221ينظر: البهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": ) (5)
 (.12/425ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (2)
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 شُبهة قطع الطَّريق داخل الـمصر الـمطلب الـثَّانـي:

الـنّاس داخل البلد فهل تعُتبـر إذا فطع أشخاص الطّريق على صورة ال مسألة: 
 هذه شُبهةر يدُرأ بـها عنهم حد فُطاّع الطّريق أم لا؟

 حكم هذه ال مسألة: ا تلف فيها أهل العلم على قولي ن:
أنّ فطع الطّريق فـي الـمصر يعُتـبـر شُبهةر يدُرأ بـها حدّ فُّطاّع القول الأوَّل: 

 .(2)، ورواية عن الإمام أحـمد(1)الطّريق، وهذا مذهب الـحنفـيّة
: أنّ فطع الطّريق فـي الـمصر لا يعُتـبـر شُبهةر يدُرأ بـها حدّ فُطاّع القول ال ثَّان ي

 .(2)، والظاّهريةّ(5)، والـحنابلة(4)، والشّافعيّة(3)الطّريق، وهذا مذهب الـمالكـيّة
الدّائمة؛ كما فـي فراره رفم: وبـهذا أخذ مـجلس القضاء الأعلى بـهـيـئـته 

(، وفراره رفم: 1241هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )12/4/1322(، وتاريخ: )143)
                                       

(، وابن الـهمام، "فتح 2/324ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) (1)
 (.5/414القدير": )

 (.12/424فدامة، "الـمغنـي": )ينظر: ابن  )2)
، دار الغرب 1ينظر: القرافـيّ، أحـمد بن إدريس. "الـذّخيـرة". تح: د.مُـحمّد حجي. )ط: )3)

 (.12/123م(: )1224الإسلامي، 
(، والـنّوويّ، يـحيـى بن شرف. "روضة 13/320ينظر: الـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": ) (4)

هـ(: 1423دالـموجود، علي معوض. )دار عالـم الكتب، الطاّلبيـن". تح: عادل عب
(2/325.) 
 (.2/221(، والبهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": )12/424ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (5)
"الـمُحلّى". تح: أحـمد شاكر. )مطبعة النّهضة،  علي بن أحـمد.  ينظر: ابن حزم الظاّهريّ، )2)

 (.11/304ه(: )1342
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(، وتاريخ: 1045/5هـ(، وفراره رفم: )2/2/1421(، وتاريخ: )1220/4)
 (.1301هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )25/10/1422)

(، وتاريخ: 12/1/3وأخذت به الـمحكمة العليا؛ كما فـي فراراها رفم: )
 (.1323هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )15/2/1435)

أنّ م ن  كان فـي الـمصر يلحق به الغوث غالبرا؛ فتذهب دليل القول الأوَّل: 
، ولا حدّ عليه  .(1)شوكة الـمعتدين ويكونون مـختلسيـن، والـمختلس ليس بقاطع 

والأزمنة، وهو أمر  نسبـيٌّ : بأنّ هذا الأمر يـختل  باختلاف الأحوال ويمناقش
 لا يـمكن تعليق الـحكم عليه.
  أدلَّة ال قول ال ثَّان ي:

ليل الأوَّل  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ} :: فوله الدَّ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

{ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک
 .[00]سورة المائدة:

الـمصـر، وم ن  كان خارجه، : أنّ الآية عامّة تشمل م ن  كان فـي وجه الدلالة
 .(2)ولـم يـخصّ منها شيء
ليل ال ثَّان ي : القياس على بقية الـحدود؛ إذ لا فرق بيـن وفوعها فـي الـمصر الدَّ

 وغيـره.

                                       
 (.12/424ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (1)
 (.13/321ينظر: الـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": ) )1)
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فال الـماوردي: "كلُّ سبب  وجب به الـحدُّ فـي غيـر الـمصر وجب به ذلك 
 .(1)الـحد فـي الـمصر كالـزّنا، والقذف، وشرب الـخمر"

ليل ال ثَّالث:   لـللاثة أمور: (2)"أنـّهم فـي الـمصر أغلظ جرمرا من الصّحراءال دَّ
 أنّ الأغلب أمن الـمصر وخوف الصّحراء. أحدها:
 أنّ الـمصر فـي فبضة السُّلطان دون الصّحراء. وال ثَّان ي:
حراء، أنّ الـمصر يـجمع فـي الأغلب ملك الإنسان ولا تـجمعه الصّ  وال ثَّالث:

 .(3)فكان أحسن أحوالـهم أن  يكونوا فـي أغلظ الأمرين كأخفهما"
 الـراّجح هو القول الـلاّنـي؛ لقوّة أدلتّه.ال تَّ رجيح: 

 قطع الطَّريق حصل فـي دار الـحربالث: شُبهة كون الـمطلب الـث

ي إذا فطع أشخاص الطّريق على شخص  فـي دار الـحرب الـّتـصورة ال مسألة: 
ليس للمسلميـن عليها ولاية فهل يعُتبـر ذلك شُبهة يدُرأ بـها عنهم حدّ فُطاّع الطّريق 

 ؟ أو لا
 حكم هذه ال مسألة: ا تلف فيها أهل العلم على قول ي ن:

أنّ فطع الطّريق فـي دار الـحرب يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها حد فُطاّع القول الأوَّل: 
 .(4)الـحنفيّةالطّريق، وهذا مذهب 

                                       
 (.13/321الـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": ) (1)
 (.12/424ينظر: ابن فدامة، "الـمغـنـي": ) )2)
 (.13/321الـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": ) (3)
(، وابن الـهمام، "فتح 2/323ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) (4)

= 
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مذهب  وهذا، أنّ فطع الطّريق فـي دار الـحرب لا يعُتبـر شُبهةر القول ال ثَّان ي: 
 .(4)، والظاّهريةّ(3)، والـحنابلة(2)، والشّافعيّة(1)الـمالكـيّة

أنّ متولـي إفامة الـحدّ  هو الإمام وليس له ولاية فـي دار دليل القول الأوَّل: 
 .(5)ر على الإفامةالـحرب؛ فلا يقد
: بأنّ هذا غيـر مُؤثّ ر؛ لأنّ الأمر ينُظر له إذا كان الإمام يستطيع تطبيق ويم ناقش
 الـحدّ  عليهم.

 : عموم الآية فليس فيها تـخصيص ذلك بدار الإسلام.دليل القول ال ثَّان ي
مر  خارج  عن : الأفرب هو القول الـلاّنـي؛ لأنّ ما علّل به الـحنفيّة أال تَّ رجيح

 الفعل ولا علافة له به.

                                       = 
 (.5/412القدير": )

، دار الكتب العلميّة، 1ينظر: مالك، مالك بن أنس الأصبحي. "الـمدوّنة الكبـرى". )ط: )2)
 (.12/123(، والقرافـيّ، "الـذّخيـرة": )4/542هـ(: )1415

، دار 1لشّافعيّ، مُـحمّد بن إدريس. "الأم". تح: د.رفعت فوزي عبدالـمطلب. )ط:ينظر: ا (2)
 (.2/232هـ(: )1422الوفاء، 

 (.2/221ينظر: البهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": ) )4)
 (.11/304ينظر: ابن حزم الظاّهريّ، "الـمُحلّى": ) )5)
(، والشّوكانـيّ، "فتح 2/323ب الشّرائع": )ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتي )2)

 (.5/412القدير": )
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 الـمطلب الـرَّابع: شُبهة كون الـمال غيـر مـحتـرم

، وأخذوا منه مالار غيـر صورة ال مسألة:  إذا فطع أشخاص الطّريق على شخص 
، ملل: كلب أو خنزير، أو سرجيـن نـجس، أو مال حربـي، فهل أخذهم لـهذا  مُـحتـرم 

 يعُدُّ شُبهةر يدُرأ بـها عنهم حد فُطاّع الطّريق أو لا؟الـمال غيـر الـمُحتـرم 
: لـم أف  على خلاف فيها، ووجدتُ الـمذاهب الأربعة حكم هذه ال مسألة

، إلّا ما يذكره الـمالكـيّة بأنّ الـحدّ يقُام بـمُجرد إخافة السّبيل؛ حـتـّى (1)على اعتبارها
وإن  هو خرج وأخاف السّبيل : "الك ولو لـم يأخذ الـمال، حيث فال الإمام م

وعلا أمره، ولـم يأخذ الـمال، فإنّ الإمام مُـخـيّر  إن  شاء فتله، وإن  شاء فطع يده 
 .(2)ورجله"

فال ابن الـمنذر: "أجـمعوا على أنّ الـمسلم إذا سرق م ن  أخيه الـمسلم خـمررا 
 .(3) أنهّ لا فطع عليه"
 يست مالار ولا فيمة لـها.: أنّ هذه الأشياء لدليلهم

                                       
(، والـحطاّب الرّعينـيّ، 2/323ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) (1)

مُـحمّد بن مُـحمّد. "مواهب الـجليل لشرح مُـختصر خليل". تح: زكريا عميـرات. )دار عالـم 
(، والبهوتـيّ، 13/320(، والـمـاورديّ، "الـحاوي الكبيـر": )4/422الكتب، د.ت(: )

 (.2/221"شرح منتهى الإرادات": )
 (.4/553مالك، "الـمدوّنة الكبـرى": ) )1)
، مكتبة 2ابن الـمنذر، مُـحمّد بن إبراهيم. "الإجـماع". تـح: د.أبو حـماد صغيـر أحـمد. )ط: )2)

 (.120هـ(: )ص: 1420الفرفان، 
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لعدم إرادة الـمبحث الـثَّانـي: الشُّبهات الـمـُحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع الطَّريق 

 الـمُخالفة

 وفيه أربعة مطالب:

 أو صغيـرٍ، مع قُطَّاع الطَّريق الـمطلب الأوَّل: شُبهة وجود مـجنونٍ،

، فهل يـُقام  : إذا كان من ضمن فُطاّع الطّريق صبيًّاصورة ال مسألة أو مـجنونار
 الـحدُّ عليهم، أو يدُرأ عنهم؛ بسبب وجود الصّـبـي أو الـمجنون معهم؟

 حكم هذه ال مسألة: ت حرير م حل  ال ن ِّ زاع:
 .(1): اتـّفق الفقهاء على أنّ الصّـبـي والـمجنون لا يـُقام عليهما الـحدّ أوَّلًا 
؛ بسبب  : اختلفوا فـي الـبقـيّة العقلاءثانيًا البالغيـن، هل يدُرأ عنهم الـحدُّ

 مُشاركة الصّبـيّ أو الـمجنون أو لا؟  على فوليـن:
: اعتبار هذه شُبهة يـُدرأ بـها الـحدّ عنهم، وهذا مذهب الأوَّل القول
 .(2)الـحنفيّة

                                       
ينظر: الوادعيّ، سعيد بن مسفر. "أثر الشُّبهات فـي درء الـحدود". )رسالة ماجستيـر من  )1)

 (.443الـمعهد العالـي للقضاء(: )ص: 
(، وابن الـهمام، "فتح 2/321ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )2)

 (.5/412القدير": )
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: عدم اعتبارها شبهة يدُرأ بـها الـحدّ، وهذا مذهب ال ثَّان ي القول
 .(3)، والـحنابلة(2)والشّافعيّة، (1)الـمالكـيّة

أنّ الشُّبهة فـي فعل  واحد  شُبهة فـي حقّ  دليل أصحاب ال قول الأوَّل: 
 الـجميع.

 يمناقش ذلك من وجهي ن:
 أنّ هذا الـتّأصيل لا أصل له.الوجه الأوَّل: 
كمها أنّ هذه الشُّبهة مُـختصّة بـمن فامت به، فلا يـتـعدّى حالوجه ال ثَّان ي: 

 .(4)للبافـيـن
: أنّ الشُّبهة مُـخـتصّة بـمن فامت به، فلا يتعدّى حكمها دليل ال قول ال ثَّان ي

 للبافيـن، والأصل أنّ م ن  ارتكب جناية عُوفب بـها.
: الـراّجح هو القول الـلاّنـي؛ لوجاهة ما استدلُّوا به، ولكيلا يـُــتّخذ ال تَّ رجيح
بيان والـ  مجانيـن ذريعةر لإسقاط الـحدود.وجود الصّ 

 الـمطلب الـثَّانـي: شُبهة وجود امرأةٍ مع قُطَّاع الطَّريق

إذا فطع الطّريق أشخاص ومعهم امرأة فهل يـُقام عليها حدُّ صورة ال مسألة: 

                                       
 (.4/424، "مواهب الـجليل لشرح مُـختصر خليل": )ينظر: الـحطاّب الرّعينـيّ  (1)
 (.2/324ينظر: الـنّوويّ، "روضة الطاّلبيـن": ) (2)
(، والبهوتـيّ، "كشّاف القناع عن الإفناع": 12/442ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (3)

(2/123.) 
 (.12/442ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) )4)



 مقارنةٌ بالمبادئ والقرارات الصادرة من وزارة العدلدراسةٌ فـقـهيَّةٌ  الشبهات المحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع الطريق

131 

 فُطاّع الطّريق أو لا؟ وهل وجودها يدرأ عن البقيّة حد فُطاّع الطّريق أو لا؟
 ال مسألة: ا تلف فيها أهل العلم على قولي ن:حكم هذه 

أنّ هذه شُبهة تدرأ الـحد عن الـمرأة وعن البقيّة، وهذا مذهب القول الأوَّل: 
 .(1)الـحنفيّة

أنّ هذه الشُّبهة لا عبـرة بـها، ويقُام الـحدُّ على الـمرأة وعلى القول ال ثَّان ي: 
 .(5)، والـظاّهريةّ(4)، والـحنابلة(3)والشّافعيّة، (2)البقيّة، وهذا مذهب الـمالكيّة
أنّ الـحرابة لا تلبت إلّا بالـمغالبة والـمحاربة وهذا لا دليل القول الأوَّل: 

 .(2)يتحقّق فـي النّ ساء عادةر؛ لرفّة فلوبـهنّ، وضع  بنُيتهنّ 
وإذا كنّ  بعدم التّسليم فهي فد تكون مشتـركةر مع مـجموعة رجال،ويمناقش: 

لاح ونـحوه.  مـجموعة نسوة فقد يتحقّق منهن الـمحاربة بالسّ 
حيث فال: "يـجب  د نقله ابن تيميّة : الإجـماع؛ فقدليل القول ال ثَّان ي

                                       
(، وابن الـهمام، "فتح 2/321"بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": )ينظر: الكاسانـيّ،  )1)

 (.5/415القدير": )
 (.422-4/424ينظر: الـحطاّب الرّعينـيّ، "مواهب الـجليل لشرح مُـختصر خليل": ) )2)
 (.2/325ينظر: الـنّوويّ، "روضة الطاّلبيـن": ) )3)
(، والبهوتـيّ، "كشّاف القناع عن الإفناع": 12/244ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) )4)

(2/120.) 
 (.11/315ينظر: ابن حزم الظاّهريّ، "الـمُحلّى": ) (5)
 (.2/321ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )2)
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. والآية عامّة ولـم تفُرّ ق بيـن الـرّجل (1)فتلها بالإجـماع إذا فطعت الطّريق وفتلت فيه"
 والـمرأة.

 الـراّجح هو القـول الـلاّنـي؛ لوجاهة ما استدلُّوا به.: ال تَّ رجيح

 الث: شُبهة كون أحدهم ردءًا مع قُطَّاع الطَّريقالـمطلب الـث

لـهم ولـم  -أي مُساعدرا –إذا كان مع فُطاّع الطّريق ردءرا صورة ال مسألة: 
، فهل يـُدرأ عنه الـحدّ أو لا؟ ، ولـم يأخذ مالار  يبُاشر فتلار

 ال مسألة: ا تلف فيها أهل العلم على قولي ن: حكم هذه
، (2)عدم اعتبار هذه الشُّبهة، وهذا مذهب الـحنفيّةالقول الأوَّل: 

 .(4)، والـحنابلة(3)والـمالكيّة
(، 213/1/1وبـهذا القول أخذت الـمحكمة العليا؛ كما فـي فراراها رفم: )

 (.1314هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )24/2/1431وتاريخ: )
 . (5)اعتبار هذه الشُّبهة، وهذا مذهب الشّافعيّةالقول ال ثَّ ان ي: 

                                       
ح: مُـحمّد مُـحيي ابن تيمية، أحـمد بن عبدالـحليم، "الصّارم الـمسلول على شاتـم الـرّسول". ت )2)

الدّين عبد الـحميد. )الـمملكة العربـيّة السُّعوديةّ، الـحرس الوطنـي السُّعوديّ، د.ت(: )ص: 
243.) 

(، وابن الـهمام، "فتح 2/320ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )2)
 (.5/411القدير": )

 (.2/452مجتهد ونـهاية الـمقتصد": )ينظر: القرطبـيّ، "بداية الـ )3)
 (.2/223(، والبهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": )12/442ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (4)
 (.5/451ينظر: الشّيـرازي، إبراهيم بن علي، "الـمهذّب": ) (5)
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: أنّ الـمُساعد كالـمُباشر؛ لأنّ الـمُحاربة مبنيّة على حصول دليل القول الأوَّل
 .(1)الـمنعة والـمناصرة، ولا يتمكّن الـمباشر من فعله إلّا بقوّة الـرّدء

القياس على سائر الـحدود الـّتـي يـُفـرّق فيها بيـن الـمباشر : دليل القول ال ثَّان ي
 والـمساعد.

: بأنّ هذا فياس  مع الفارق؛ لأنهّ فـي الـحرابة لا يتمكّن الـمباشر من يمناقش
 .(2)فعله إلّا بقوّة الرّدء بـخلاف سائر الـحدود

 لُّوا به.: الـراّجح هو القول الأوّل؛ لوجاهة ما استدال تَّ رجيح

 الـمطلب الـرَّابع: شُبهة كون الـمجنـي عليه ذميًّا

إذا فتل فاطع الطّريق ذميًّا، فهل يـُدرأ عنه الـحدُّ لكون  صورة ال مسألة:
 الـمجنـي عليه غيـر مكافئ له فـي الـدّين أو لا؟

 حكم هذه ال مسألة: ا تلف فيها أهل العلم على قول ي ن:
، (4)، والـمالكيّة(3)رها شُبهة، وهذا مذهب الـحنفـيّةعدم اعتباالقول الأوَّل: 

 .(5)والـحنابلة

                                       
 (.12/442ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (1)
 (.12/442ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (2)
 (.2/322ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )1)
 (.4/553ينظر: مالك، "الـمدوّنة الكبـرى": ) (4)
 (.2/221ينظر: البهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": ) (5)
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 .(1)اعتبارها شُبهة يدُرأ بـها الـحدّ، وهذا فول لبعض الشّافعيّةالقول ال ثَّان ي: 
عموم آية حدّ  فُطاّع الطّريق، وفد نـُق ل الإجـماع على دليل القول الأوَّل: 

 .(2)ذلك
 .(3): القياس على عدم فتل الـمسلم بالذّ ميّ ال ثَّان يدليل القول 

 .(4): بأنّ هذا فياس  مع الفارق فهناك فرق  بينهما فهذا حدٌّ لـحقّ  اللهويمناقش
 : الـراّجح هو القول الأوّل.ال تَّ رجيح
اع الطَّريق لعدم اكتمال الث: الشُّبهات الـمُـحتملة لدرء حدِّ قُطَّالـمبحث الـث

 الإرادة

 شمبهة الإكراه ف ي قطع الطَّريق:
إذا أكره فُطاّع الطّريق شخصرا على الـخروج معهم، ثـُمّ  صورة ال مسألة:

أكرهوه على القتل، أو أخذ الـمال، فهل يعُتبـر الإكراه فـي حقّ ه شُبهةر تدرأ الـحدّ عنه 
 أو لا؟

                                       
مغنـي الـمحتاج إلـى معرفة معانـي ألفاظ الـمنهاج". ينظر: الشّربينـيّ، مُـحمّد بن مُـحمّد. " (1)

 (.4/224هـ(: )1414، دار الـمعرفة، 1اعتنـى به: مُـحمّد خليل عيتانـي. )ط:
ينظر: الطـّبـريّ، مُـحمّد بن جرير. "اختلاف الفقهاء". )دار الكتب العلميّة، د.ت(:  )2)

(120.) 
 (.12/422ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) )2)
 (.12/422ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) )4)
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 حكم هذه ال مسألة:
أهل العلم أنّ الإكراه الـمُـلـجئ الـتّام مُكتمل الشُّروط، من الـمعلوم الـمُـتقـرّر عند 

يـُعـتـبـر من عوارض الأهلـيّة الـمُـكتسبة الـّتـي تكون من الغـيـر، وهو يرفع الإثـم عن 
صاحبه فـي الأشياء الـّتـي ليس فيها حقوق  للآدمييـن، ولكنّه يوُجب الضّمان إذا ترتّب 

، وذلك أنّ الإكراه يـُنافـي الاختيار الّذي هو شرط  (1)لآدمـييـنعليه تعدّ  على حقوق ا
؛ (2)فـي وجوب الـحدّ؛ والــمُـكـر ه يسلب الــمُكر ه الاختيار، فيكون كالآلـة فـي يده

لذلك بعض الفقهاء جعل الـحدّ والضّمان على الـمُكر ه دون الـمُـكر ه، وفـي هذا 
نيا من الق و د والضّمان، فنقول فـي : "الـمـعـنـى يقول السّمرفنديّ  وأمّا أحكام الدُّ

"  .(3)الإكراه على إتلاف مال الـغـيـر، يـجب الضّمان على الـمُـكر ه بلا خلاف 
"الـمُـكر ه على إتلاف مال الـغـيـر إذا أتلفه يـجب الضّمان وفال الكاسانـيّ: 

تامًّا؛ لأنّ الـمُـتل  هو الـمُـكر ه من حيث على الـمُـكـر ه دون الـمُـكر ه إذا كان الإكراه 

                                       
ينظر: الـبخاريّ، عبدالعزيز بن أحـمد. "كش  الأسرار شرح أصول البزدوي". )دار الكتاب  )1)

(، والـتّفتازانـي، مسعود بن عمر. "شرح الـتّلويح على 345-4/344الإسلاميّ، د.ت(: )
(، والطوّفـي، سليمان بن عبدالقوي. 2/320)الـتّوضيح". )مصر: مكتبة صبيح، د.ت(: 

، مُؤسّسة الـرّسالة، 1"شرح مُـختصر الـرّوضة". تح: عبد الله بن عبد الـمحسن الـتـّركي. )ط:
 (.1/124هـ(: )1402

ينظر: السّرخسيّ، أحـمد بن أبـي سهل. "الـمبسوط". )بـيـروت: دار الـمعرفة، د.ت(:  )2)
(24/22.) 
، بـيـروت: دار الكتب العلميّة، 2السّمرفنديّ، مُـحمّد بن أحـمد. "تـحفة الفقهاء". )ط: )3)

 (.3/224هـ(: )1414
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الـمـعـنـى، وإنـّما الــمُـكر ه بـمـنزلة الآلـة، على معـنـى أنهّ مسلوب الاختيار إيلاررا 
 .(1)"وارتضاءر 

وباستقراء كلام الفقهاء فـي هذا الباب يـُمكن أن  يـُقال بأنّ هذه الـمسألة لا 
 تـخلو من ثلاث حالات:

: أن  يـخرج معهم ولا يقتل، ولا يأخذ الـمال، فلا شيء عليه؛ ول ىال حال الأم 
لعدم وجود الإرادة، ولعدم وجود الـمُوجب للحدّ وللضّمان، وهذا مـحلّ ات ـّفاق بـيـن 

 .(2)أهل العلم
: أن  يـخرج معهم ويقتل، فهُـنا الإكراه لا يعُتبـر شُبهةر ولا يدُرأ ال حال ال ثَّانية

: "أجـمع العلماء على أنّ م ن  أكُر ه على فتل غيـره عنه الـحدُّ  بالإجـماع. فال القرطبـيُّ
 .(3)أنهّ لا يـجوز له الإفدام على فتله"

وفال ابن نـجيم: "لو أكُر ه  على ف ـت ل  غـيـره بالقتل، لا يرُخّـص له القتل لإحياء 
ـر   ، والــمُـك  ــر هُ عليه سو اء  فـي ذلك، نفسه؛ لأنّ دليل الـرُّخصة خوف الـتـّل    هُ و الــمُك 

ــت ــب احُ لضرورة  ما، فكذا  ــر هُ؛ ولأنّ ف ــت ل  الـمُـسلم بغـيـر حـقّ  مـمّا لا يـُس  فسقط الـمُـك 
 .(4)"بالإ كراه، وهذا لا نـزاع فيه
: أن  يـخرج معهم ويأخذ الـمال دون أن  يقتل، فهُـنا الإكراه ال حال ال ثَّالثة

                                       
 (.2/122"بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) الكاسانـيّ، )1)
 (.122-2/122ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )5)
، 1، مُـحمّد بن أحـمد. "الـجامع لأحكام القرآن". تح: د. عبدالله الـتـّركي. )ط:القرطبـيّ  )3)

 (.432-12/432هـ(: )1422مؤسّسة الـرّسالة، 
 (.4/44ابن نـجيم الـحنفيّ، "البحر الـراّئق شرح كنز الدّفائق": ) )2)
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يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها الـحدُّ عنه، ولـم أف  على م ن  خال  فـي ذلك؛ لأنّ من شرط 
، ولا اختيار هُـنا، والـخلاف فـي الـمسألة هو فـي وجوب (1)إفامة الـحدّ الاختيار

 . (2)الضّمان، وليس فـي وجوب الـحدّ  

 ع الطَّريق لعدم ثبوت الفعلالـمبحث الـرَّابع: الشُّبهات الـمُـحتملة لدرء حدِّ قُطَّا

الشُّبهة الـّتـي تنشأ بسبب عدم ثبوت الدّعوى على ال ممراد ب هذا ال مبحث: 
 الفاعل.

 ال حدود تثبت بأحد أمرين:
 : الإفرار.الأمر الأوَّل
 : الشّهادة.الأمر ال ثَّان ي

 ن:والشُّبهة تنشأ من الإخلال بأحد هذين الأمرين ويتُصوّر ذلك فـي مسألتيـ

                                       
إلـى شرح الـمنهاج". )ط: الأخيـرة،  الـرّملـيّ، مُـحمّد بن أبـي العبّاس أحـمد. "نـهاية الـمُحتاج )3)

 (.2/422م(: )1244هـ/ 1404بـيـروت: دار الفكر، 
(، 3/224(، والسّمرفنديّ، "تـحفة الفقهاء": )24/52ينظر: السّرخسيّ، "الـمبسوط": ) )2)

والـحنفيّ، غانـم بن مُـحمّد. "مـجمع الضّمانات". )دار الكتاب الإسلاميّ، د.ت(: )ص: 
عمرانـيّ، يـحيـى بن أبـي الـخيـر بن سالـم. "البيان فـي مذهب الإمام الشّافعيّ". (، وال205

(، 11/355هـ(: )1421، جدة: دار الـمنهاج، 1تح: فاسم مُـحمّد الـنّوري. )ط:
، دار 2والـمرداويّ، علي بن سليمان. "الإنصاف فـي معرفة الـراّجح من الـخلاف". )ط:

(، والبهوتـيّ، "شرح منتهى الإرادات": 212-2/212، د.ت(: )إحياء الـتُّـراث العربـي
(2/324.) 
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 ال مسألة الأمول ى: رجوع ال مم ق ر  عن إقراره:
 .(1)إذا رجع الـمُقـرّ عن إفراره فإنّ رجوعه يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها الـحدُّ عنه

، «هلّا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه: "»الـبـر  فال الإمام ابن عبد
رجوعه إذا رجع؛ لأنّ رسول الله  يـُقبلهذا أوضح الدّلائل على أنّ الــمُـقرّ بالـحدود 

، «فهلاَّ تركتموه»( رجوعرا، وفال: لـى رسول الله جعل هروبه، وفوله: )ردونـي إ 
وفد أجـمع العلماء على أنّ الـحدّ إذا وجب بالشّهادة، وأفُيم بعضه، ثـُمّ رجع الشُّهود 

يـُقام عليه، ولا يــتمُّ ما بقي منه بعد رجوع فبل أن  يـُقام الـحدّ، أو فبل أن  يـتـمّ، أنهّ لا 
 .(2)الشُّهود، فكذلك الإفرار والــرُّجوع"

وبـهذا أخذ مـجلس القضاء الأعلى بـهيئته الدّائمة؛ كما فـي فراراه رفم: 
(، وفراره رفم: 1244هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )12/5/1402(، وتاريخ: )102/2)
 (.1304هـ(، كما فـي الـمبدأ رفم: )11/2/1422(، وتاريخ: )240/4)

 ال مسألة ال ثَّانية: عدا اكتمال الشَّهادة:
؛ كأن يرجع أحد الشُّهود عن الشّهادة، فإنّ  إذا لـم تكتمل الشّهادة لأيّ سبب 
ذلك يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها الـحدّ، وفد نقل غـيـر واحد  من أهل العلم الإجـماع على 

 ذلك.

                                       
(، وابن فدامة، "الـمغنـي": 2/322ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) )1)

 (.2/144(، والبهوتـيّ، "كشّاف القناع عن الإفناع": )12/422)
"الاستذكار"، تح: سالـم مُـحمّد عطا، مُـحمّد علي الله.  يوس  بن عبد الـبـر، ابن عبد )2)

 (.2/503هـ(: )1421، بـيـروت: دار الكتب العلميّة، 1معوض. )ط:
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لـبـر: "وفد أجـمع العلماء على أنّ الـحدّ إذا وجب بالشّهادة، ا فال ابن عبد
وأفُيم بعضه، ثـُمّ رجع الشُّهود فبل أن  يـُقام الـحدّ، أو فبل أن  يـتمّ، أنهّ لا يقُام عليه، 

 .(1)ولا يــتمُّ ما بقي منه بعد رجوع الشُّهود"
يـجوز الـحكم بـها، فـي فول وفال ابن فدامة: "أن  يرجعوا فبل الـحكم بـها، فلا 

ي  عن أبـي ثور أنهّ شذّ عن أهل العلم، وفال: يـُحكم بـها"
 .(2)عامّة أهل العلم، وحُك 

بقي مسألة يذكرها بعض الفقهاء على أنَّ ها من الش به، وهي ممسقٌ  من 
 .(3)ممسقطات حد ِّ قمطَّاع الطَّريق، وهي: توبة قاطع الطَّريق

ا تاب فاطع الطّريق فبل القدرة عليه، أي  فبل أن  يـُقبض إذصورة ال مسألة: 
 عليه لـمحاكمته، فهل ت درأ الـتّوبةُ عنه الـحدّ أم لا؟

 حكم هذه ال مسألة: هذه ال مسألة تنقسم إل ى قسمي ن:
توبة فاطع الطّريق فبل القدرة عليه، فهذه شُبهة تدرأ عنه الـحدّ القسم الأوَّل: 

 .(4)بالإجـماع
ال القرافـيُّ:" الـحدود لا تسقُطُ بالـتّوبة على الصّحيح؛ إلّا الـحرابة والكفر، ف

                                       
 (.2/503ابن عبدالـبـر، "الاستذكار": ) )1)
 (.14/245ينظر: ابن فدامة، "الـمغنـي": ) (2)
الـحكم، وأمّا الـمسقط فيكون بعد الفرق بيـن الشُّبهة والـمسقط: أنّ الشُّبهة تكون فبل ثبوت  )3)

 (.12ثبوت الـحكم. ينظر: "موانع ومسقطات الـحدود": )ص: 
(، 12/443(، وابن فدامة، "الـمغنـي": )5/411ينظر: ابن الـهمام "فتح القدير": ) )2)

 (.2/153والبهوتـيّ، "كشّاف القناع عن الإفناع": )
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هـما بالـتّوبة إجـماعرا"  .(1)فإنـّهما يسقُطُ حدُّ
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ} :فوله دليل ذلك: 

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک

]سورة { ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 [.01-00المائدة:

أنّ الله استلـنـى الـتّائب من العقوبة؛ بشرط أن  تكون فبل القدرة وجه الدَّلالة: 
 عليه.

 .(2)أنّ حقوق الآدمييـن لا تسقط؛ إلّا إذا تنازل عنها أصحابـها ملاحظة مع
 وإذا سقط الـحدُّ عن فُطاّع الطّريق للـتّوبة فبل القدرة عليهم، فلهم ثلاث

 حالات:
إن  كانوا أخذوا الـمال فقط، فيجب عليهم ردُّه على صاحبه  ال حال الأمول ى:

 إن  كان فائمرا، وإن  كان هالكرا، أو مستهلكرا؛ فعليهم الضّمان.
إن  كانوا فـتلوا فقط، فيدفع من فتل منهم بسلاح إلـى الأولياء  ال حال ال ثَّانية:

 ، أو حجر فعلى عافلته الدّ ية لورثة الـمقتول.ليقتلوه، أو يعفو عنه، ومن فتل بعصا
إن  كانوا أخذوا الـمال وفتلوا، فحكم أخذ الـمال والقتل عند  ال حال ال ثَّالثة:

                                       
 (.4/204عالـم الكتب، د.ت(: )أحـمد بن إدريس. "الفروق". ) القرافـيّ، )3)
(، وابن فدامة، "الـمغنـي": 2/324ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": ) (2)

(12/443.) 
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الاجتماع ما هو حكمهما عند الانفراد؛ لأنّ الـحدّ إذا سقط بالـتّوبة فبل القدرة صار 
حكم القتل، وأخذ الـمال، وهلاكه، واستهلاكه ما هو حكمها فـي غـيـر فطع 

 .(1)الطّريق
رة عليه، فهذه الشُّبهة لا تدرأ عنه الـحدّ توبته بعد القدالقسم ال ثَّان ي: 

 .(2)بالإجـماع
 
 

h 
  

                                       
 (.2/22ينظر: الكاسانـيّ، "بدائع الصّـنائع فـي ترتيب الشّرائع": )  )1)
ـمُوفّعيـن عن ربّ العالـميـن". تح: مشهور ينظر: ابن القيم، مُـحمّد بن أبـي بكر. "إعلام ال )2)

 (.4/544هـ(: )1423، دار ابن الـجوزيّ، 1حسن. )ط:
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 الـخاتـمة

 
 

الـحمد لله الّذي امتـن عليّ بإتـمام هذا البحث، ولقد توصّلتُ إلـى الـنّتائج 
 الآتية:
 مشروعـيّة درء الـحدود بالشُّبهات.-1
عدم اكتمال صورة أنّ الشُّبهات فـي هذا الباب على أربعة أفسام: شُبهة -2

الفعل، وشُبهة عدم إرادة الـمُخالفة، وشُبهة عدم اكتمال الإرادة، وشُبهة عدم ثبوت 
 الفعل.
 أنّ فطع الطّريق من دون سلاح يعُتبـر شُبهةر يدُرأ بـها حدّ فُطاّع الطّريق.-3
 طّريق.أنّ فطع الطّريق داخل الـمصر لا يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها حدّ فُطاّع ال-4
 أنّ فطع الطّريق فـي دار الـحرب لا يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها حدّ فُطاّع الطّريق.-5
 كون الـمال غيـر مُـحتـرم  يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها حدّ فُطاّع الطّريق.-2
أنّ وجود مـجنون  أو صغيـر  أو امرأة  مع فُطاّع الطّريق لا يعُتبـر شُبهة يدُرأ -2
 حدّ فُطاّع الطّريق.بـها 

 أنّ الـرّدء كالـمُباشر فـي إفامة الـحدّ  عليهما.-4
أنّ توبة فاطع الطّريق تعُتبـر م ن  مُسقطات حدّ  فُطاّع الطّريق فبل القدرة -2
 عليه.



 مقارنةٌ بالمبادئ والقرارات الصادرة من وزارة العدلدراسةٌ فـقـهيَّةٌ  الشبهات المحتملة لدرء حدِّ قُطَّاع الطريق

101 

أنّ الإكراه لا يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها حد فُطاّع الطّريق إذا كان فـي القتل -10
 دون غيـره.
 كون الـمجنـي عليه ذميًّا لا يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها حدّ فُطاّع الطّريق.-11
رجوع الـمُـقـرّ عن إفراره، أو عدم اكتمال الشّهادة، يعُتبـر شُبهة يدُرأ بـها -12

 حدّ فُطاّع الطّريق.
 
 

h 
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